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  والعقاب دور المراᜧز غير الجنائᘭة في التجᗫᖁم

  المقدمة

  -أولا : موضᖔع الدراسة : 

                                                           

(1)Ancel (M) "L'abandon de famille et ses sanctions " Révue de droit pénal et de criminologie et 
Archives internationals de médicine légale، 2005.p153. 

وما بعدها.  ٢٧٥ص  ،١٩٩٦، منشاة المعارف، الاسكندرية، ١د. ناهدة العجوز، الحماية الجنائية للحقوق العمالية، ط  أنظر:) ٢(
د. مأمون  .٢٥د. عمرو ابراهيم الوقاد، الحماية الجنائية لعلاقات العمل، دار النهضة العربية، القاهرة، (بلا سنة نشر)، ص 

  وما بعدها. ٨ ، ص١٩٧٧في التجريم والعقاب، القاهرة،  وأثرهمحمد سلامة، الفكر الفلسفي 

وما بعدها؛  ١٤٦ ، ص١٩٧٩، دار الفكر العربي، القاهرة، ١العامة للحق، ط  محمد شكري سرور، النظرية ) مشار اليه: د.٣(
. د. فتحي الدريني، الحق ومدى ٣ ، ص١٩٧٧د. محمد لبيب شنب، دروس في نظرية الحق، دار النهضة العربية، القاهرة، 

  ها.وما بعد ١١٣ ، ص١٩٩٧، دار البشير، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١سلطان الدولة في تقييده، ط 
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 - الدراسة: أهمᘭة  ثانᘭا: 

 - الدراسة: إشᜓالᘭة  ثالثا: 
                                                           

مونتسكيو، روح القوانين، ترجمة عادل زعيتر،  .٢٩د. روبييه، الحقوق والمراكز القانونية، مرجع سابق، ص  اليه:) مشار ٤(
  .٨٠ص  ،١٩٥٤القاهرة، 

د. محمود  .٥٩ ، ص١٩٦٢مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، القاهرة،  د. السعيدهذا الاتجاه:  أنصار) ومن ٥(
، النظرية العامة للقانون بهنامد. رمسيس  .٣٠٣ ، ص٢٠١٧القاهرة، ، دار النهضة العربية، ٥نجيب حسني، القسم العام، ط 

د. مأمون محمد سلامة، النظرية الغائية للسلوك في القانون الجنائي،  .٥٢٢، منشأة المعارف، الاسكندرية، ص ٣الجنائي، ط 
د. عوض، محمد عوض، قانون العقوبات القسم  .٧٠ص  ،١٩٦٩)، مارس، ١)، العدد (١٢المجلد ( المجلة الجنائية القومية،

  .٦١ص  ،١٩٩٨العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي أطروحة دكتوراه، كلية  -د. كاظم عبد الله الشمري، تفسير النصوص الجزائية اليه:) مشار ٦(
العامة في قانون العقوبات،  المبادئ. د. علي حسين الخلف ود. سلطان الشاوي، ١٧١ص  ،٢٠١١جامعة بغداد، ن، القانو

  .١٦١ص  ،١٩٨٢القاهرة، 
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 - الᘘحث: نطاق  راᗷعا: 

  -الدراسة:  خامسا: خطة
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  المᘘحث الأول 

  نطاق الحماᘌة الجنائᘭة للمر᠍اᜧز غير الجنائᘭة

  - وتقسᘭم: تمهᘭد 
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  المطلب الأول

  تطابق مدلول المراᜧز غير الجنائᘭة 

  والعقابمع مدلولها في قواعد التجᗫᖁم 
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وللتفصيل في عرض مجمل هذه الآراء واسانيدها وتقييمها ونقدها، ينظر: د. مأمون محمد سلامة، حدود سلطة القاضي  (٧)

 وأثره. د. مأمون محمد سلامة، الفكر الفلسفي ٦٤ -٦٣ص  ،١٩٧٥الجنائي في تطبيق القانون، دار الفكر العربي، القاهرة، 
  وما بعدها.  ٥٩في التجريم والعقاب، ص
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  المطلب الثاني

  تضᚏيق الحماᘌة الجنائᘭة للمراᜧز غير الجنائᘭة

                                                           
  .٦٥مأمون محمد سلامة، سلطة القاضي الجنائي، مرجع سابق، ص  د. (٨)

، ص ٢٠٠٢، دار الشروق، القاهرة، ٢القانون الجنائي الدستوري، ط د. احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري،  (٩)
١٥٠  
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  المطلب الثالث

  الجنائᘭةتوسيع الحماᘌة الجنائᘭة للمراᜧز غير 

                                                           
أطروحة  رنة بالفقه الإسلاميدراسة مقا -، تفسير النصوص الجزائيةد. كاظم عبد الله الشمري، تفسير النصوص الجزائية،  (١٠)

  .٣٢٦، ص  .٢٠١١جامعة بغداد،  ،دكتوراه، كلية القانون

  .٥٥٧ص  ،١٩٦٦د. عبد الرازق السنهوري، الوجيز في القانون المدني، نظرية الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة،  (١١)



١١ 
 

                                                           
د.  .٣٥ص  ،١٩٨٦، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ٢للتفصيل ينظر: د. مراد شكري، الاختلاس في جرائم الأموال، ط  (١٢)

. د. ٢٤ص  ،١٩٨٦عبد العظيم مرسي، القسم الخاص في قانون العقوبات، جرائم الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة، 
، دار الفكر العربي، القاهرة، ٣م الخاص، جرائم الاعتداء على الأموال، ط محمد ابو العلا العقيدة، شرح قانون العقوبات، القس

د.  .٣٣٢ص  ،١٩٨٥، دار الفكر العربي، ٨د. رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال، ط  .٥٢ص  ١٩٩٨
شرح قانون  . د. احمد فتحي سرور،٩١٩القسم الخاص، مرجع سابق، ص  العقوبات،محمود نجيب حسني، شرح قانون 

عبد الفتاح  الاتجاه: د.. وينظر عكس هذا ١٦٦ص  ،٢٠١٣، دار النهضة العربية، القاهرة، ٥القسم الخاص، ط  العقوبات،
 ، ص١٩٧٢ القاهرة،الصيفي، قانون العقوبات اللبناني، جرائم الاعتداء على أمن الدولة وعلى الأموال، دار النهضة العربية، 

  .٥ص  ،١٩٩٦. القاهرة، ١نطاوي، شرح الأحكام العامة لجريمة السرقة، ط د. ابراهيم حامد الط .١٦٠

مطبوعات النشر  ،١٩٩٣) لسنة ١للتفصيل ينظر: د. فايز عايد الظفري، الحماية الجنائية للأموال في القانون الكويتي رقم ( (١٣)
. د. اريج طعمة جمعة، الجرائم الماسة بالحيازة، دراسة مقارنة، ٨٥ص  ،٢٠٠٦، الكويت، ١العالمي، جامعة الكويت، ط 

د. كاظم عبد الله الشمري، ذاتية القانون الجنائي، مرجع  .٨٠ص  ،٢٠٠٥جامعة بغداد،  ،اطروحة دكتوراه، كلية القانون
ص  ،١٩٨٥، (بلا مكان نشر)، ٢ دراسة تأصيلية للحيازة من الناحيتين المدنية والجنائية، طي، د. محمد المنج .١٩سابق، ص 

 ،١٩٩٥جامعة الاسكندرية،  ،د. زكريا احمد جاد، وضع الحيازة من القانون الجنائي، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق .٨٥
  .٩٢ص 



١٢ 
 

                                                           
، ٢٠٠٠، الكويت، ٢٤، س ٣) د. عبد الوهاب حومد، نظرات معاصرة على استقلالية القانون الجزائي، مجلة الحقوق، ع ١٤(

  .٣٠ص 

  

د. كاظم عبد الله الشمري، جرائم حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية  (١٥)
 ،٢٠١٩) ٤٠دراسة مقارنة، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، جامعة البيت، الاردن، العدد ( ٢٠١٧) لسنة ٥٠الكويتي رقم (

  .١٨ص 
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ص  ،٤ -٣ع  ،١٠المنقولات ذات الطبيعة الخاصة، مجلة كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، س د. محمد علي البارودي، (١٦) 
 ،٤٠ص  ،١٩٧٦ ،٣ -٢ ، ع١٠الحقوق، جامعة الكويت، س  الحقوق، كلية،. د. محمد زهرة، العقار بحسب المآل، مجلة ١٤٣

ه الاسلامي، المال والملك والعقد (دراسة مقارنة)، وفي الفقه الاسلامي ينظر: د. عبد المجيد مطلوب، النظريات العامة في الفق
د. محمد ابو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي،  .١٩ص  ،١٩٩٦دار النهضة العربية، 

مصري والعربي وما بعدها. د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، منازعات الملكية والحيازة في التشريع ال ٥٥ص  ،١٩٧٧القاهرة، 
  .٢٣القاهرة، بلا سنة، ص  ،الأجنبي، دار النهضة العربية

. د. حميد السعدي، ٨٠ص  . ،٢٠١٦القسم الخاص، المكتبة القانونية، بغداد،  ،شرح قانون العقوبات د. فخري الحديثي، (١٧)
د. جمال الحيدري، القسم الخاص، مرجع سابق، ص  .١١٢ ، ص١٩٦٨النظرية العامة لجريمة السرقة، مطبعة الزهراء، بغداد، 

د. عبد الفتاح الصيفي، قانون  .١١١٣ص  ،٢٠٠٥د. رمسيس بهنام، جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف، الاسكندرية،  .٤٨٨
ص . د. رضا محمد ابراهيم الشاذلي، مرجع سابق، ١٩٨ ، ص٢٠٠٠العقوبات، القسم الخاص، منشأة المعارف، الاسكندرية، 

٧٤.  

  .١٠٥٩ص  ،٢٠٤ق ٣١أحكام النقض، س  ١٩٨٠) ديسمبر ٣نقض ((١٨) 
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 ،٣١. أحكام النقض، س ١٩٨٠نوفمبر  ١٧. نقض ٣١ص  ،٣٩ق  ،٧مجموعة القواعد ط  ١٩٤٥) ديسمبر ١٧نقض ( (١٩)
  .١٠٠٦ص  ،١٩٤ق

. د. احمد فتحي سرور، القسم الخاص، مرجع سابق، ٦٣٢ينظر: د. محمود نجيب حسني، القسم الخاص، مرجع سابق، ص  (٢٠)
، دار الفكر ٣القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأموال، ط  ،شرح قانون العقوباتد. محمد ابو العلا عقيدة،  .٨٠٥ص 

   ٦١، مرجع سابق، ص ١٩٩٨العربي، القاهرة، 
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. د. جمال ابراهيم ٢٢٦ص ٢٠١٦القسم الخاص، المكتبة القانونية، بغداد،  ،فخري الحديثي، شرح قانون العقوباتد. (٢١) 

  .٤٨٩ص  ،٢٠١٢السنهوري، بغداد،  ،القسم الخاص، مكتبة -الحيدري، الوافي في قانون العقوبات

ص  ،١٩٨٨ة والنشر، جامعة الموصل، القسم الخاص، دار الكتب للطباع ،د. ماهر عبد شويش، شرح قانون العقوبات (٢٢)
٢٦٥.  

. د. محمد محمد مصباح، الحماية الجنائية للعقود المدنية، ١١٧٦د. احمد فتحي سرور، القسم الخاص، مرجع سابق، ص (٢٣) 
  .٢٢٠ص ١٩٨٧جامعة القاهرة،  ،اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق

، دار. النهضة العربية القاهرة، ٧القسم الخاص في قانون العقوبات، ط  ،د. عبد المهيمن بكر سالم، شرح قانون العقوبات(٢٤) 
  .٩٢١ص  ،١٩٧٨

  .١٥١ص  ،١٠٥ق  ،٦ح ،مجموعة القواعد ،١٩٤٣) فبراير ٨نقض ( (٢٥)
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  .١٧١ص  ،١٨٣، رقم ٤مجموعة القواعد ح ،١٩٣٨) مارس ٢١نقض ((٢٦) 

  .١١٧٦د. احمد فتحي سرور، القسم الخاص، مرجع سابق، ص (٢٧) 
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. د. فوزي محمد سامي، شرح قانون ٢٨٧ص  ،١٩٧٨، بغداد، ٢د. اكرم ياملكي، القانون التجاري، الأوراق التجارية، ط  (٢٨)

. د. محسن توفيق، نظرات في أحكام الشيك في تشريعات ٤٩ص ، ١٩٧٤، بغداد، ٢التجارة الجديد في الأوراق التجارية، ط 
  ها.وما بعد ١٤ص  ،١٩٦٢البلاد العربية، القاهرة، 



١٨ 
 

                                                           
قانون العقوبات، مجلة القضاء، يناير،  ) من٣٣٧للتفصيل ينظر: د. محمود نجيب حسني، مدلول الشيك في تطبيق المادة ((٢٩) 

، دار النهضة ١د. محمود سليمان كبيش، الحماية الجنائية للشيك في ظل قانون التجارة الجديد، ط  .١٠ص  ،١٩٨٤يونيو، 
اق التجارية وفق اتفاقيات جنيف الموحدة والعمليات ربعدها. د. اكر ياملكي، الأووما  ٨٦ص  ،٢٠٠٠العربية، القاهرة، 

  .٢٠٣ص  ،٢٠٠٨ة للنشر، عمان، الاردن، فالمصرفية وفق الاعراف. الدولية، دار الثقا

. د. ٦٥ص  سنة) ،) القاهرة، (بلا ١العدد ( ) ،١٣س (د. جلال ثروت، مشكلة المنهج في قانون العقوبات، مجلة الحقوق، (٣٠) 
)، مارس ويونيو، ٢٥)، السنة (٢ ،١فريد مشرفي، معنى الشيك في القانون الجنائي، مجلة القانون والاقتصاد، العددان (

  وما بعدها. ١٤ص  ،١٩٥٦
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 .٢٠٠٤، دار النهضة العربية، القاهرة، ١الحماية الجنائية للشيك في ظل قانون التجارة الجديد، طد. محمود كبيش، (٣١) 

  ا بعدها.وم ٢٧ص 

) من قانون العقوبات ٤٠٣ -٤٠١) من قانون العقوبات الكويتي، والمواد (٤٥٩وجدير بالذكر من ذلك ما جاء في المادة () ٣٢(
) من مجموعة القانون الجنائي ٥٤٥ -٥٤٣( ) من قانون الجزاء العماني، والفصول٢٩١ - ٢٩٠الاماراتي، والمادتان (

  قانون العقوبات الليبي، وغيرها من التشريعات الأخرى. ) من٦٦٧ - ٦٦٦المغربي، والمادتان (

. ١٢٣٩د. احمد فتحي سرور، القسم الخاص، مرجع سابق، ص  .١٠٢د. فخري الحديثي، القسم الخاص، مرجع سابق، ص  (٣٣)
د. أمين بدر، معنى الشيك في  .٦٩ص ، ١٩٧٦د. حسن صادق المرصفاوي، جرائم الشيك، منشأة المعارف، الاسكندرية، 

د. محمود كبيش، الحماية الجنائية  .٨٠)، ص ٢٧٥) من قانون العقوبات، مجلة مصر المعاصرة، العدد (٣٣٧خصوص المادة (
 ٨٥تعدد القواعد وتعدد الجرائم، مرجع سابق، ص  ،وينظر عكس هذا الرأي: د. شكري الدقاق .٣٤للشيك، مرجع سابق، ص 

  وما بعدها.
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. وللتفصيل ينظر: د. مأمون محمد سلامة، حدود سلطة القاضي الجنائي ٧٩قواعد النقض، ص  –١٩٢٨) فبراير ١٦قض (ن(٣٤) 

. د. مأمون محمد سلامة، النظرية الغائية للسلوك في القانون ٤٠ص  ،١٩٩٠في تطبيق القانون، دار الفكر العربي، القاهرة، 
وراء قانون العقوبات، بحث باللغة الانكليزية، المجلة الجنائية القومية،  د. عادل عازر، ما .١٤٠الجنائي، مرجع سابق، ص 

  .٤٢ص  ،١٩٧٧)، القاهرة، ٢٠)، المجلد (٣ -٢العددان. (

 . د. محسن توفيق،٨٠ص .١٩٧٤بغداد،  ٢شرح قانون التجارة الجديد في الأ وراق التجارية، ط  ، د. فوزي محمد سامي(٣٥) 
. د. محمد، محمود المصري، أحكام الشيك ١٠ص ، ١٩٦٢يعات البلاد العربية، القاهرة، نظرات في أحكام الشيك في تشر

  .٨٠ص  ،١٩٩٩مدنيًا وجنائيًا، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 

. د. فتوح عبد الله الشاذلي، الحماية ٨٣د. عبد العظيم مرسي وزير، الشروط المفترضة في الجريمة، مرجع سابق، ص (٣٦) 
. د. سلام فارس ٥٨ص ، ١٩٩٠الجنائية للشيك في التشريع السعودي والقانون الوضعي، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 

، جامعة القاهرة ،عرب، توازن التعاقدات الدولية في قانون، التجارة الدولية (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق
ي، شيك الضمان بين الضرورة القانونية والضرورة الواقعية، مجلة الدراسات . د. عباس مصطفى المصر٢٠٠ص  ،١٩٩٨

د. عبد الغفار ابراهيم موسى، الجريمة الجنائية لشيكات الضمان، مجلة  .٥٠ص  ،٢٠٠٠، يناير، ٤العليا، اكاديمية الشرطة، ع 
  .٣٨ص  ،١٩٩٦ ،١٥٥الامن العام، ع 



٢١ 
 

                                                           
. د. عبد المنعم محمد ابراهيم، موضع الضرر في ١٤٧توري، مرجع سابق، ص . احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدس(٣٧)

  .٩٢)، ص٢٠١٠جامعة القاهرة، ( ،كلية الحقوق ،البنيان القانوني للجريمة (دراسة تأصيلية تحليلية)، اطروحة دكتوراه

. د. آمال عبد الرحيم ١٠٧ص  د. محمود طه جلال، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، مرجع سابق،(٣٨) 
)، مطبعة جامعة عين ١٤)، السنة (٤ -١عثمان، النموذج القانوني للجريمة، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، الاعداد (

  .٢٢٦ص  ،١٩٧٥شمس، 



٢٢ 
 

  المᘘحث الثاني 

  العلم ᗷالمراᜧز غير الجنائᘭة في قواعد التجᗫᖁم والعقابحدود 

  - وتقسᘭم: تمهᘭد 

                                                           
رائم . د. تشيرازي بكاريا، الج٣٩٨د. حسنين ابراهيم صالح، فكرة المصلحة في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  (٣٩)

  .٢٩. ص ١٩٨٥، الكويت، ١والعقوبات، ترجمة د. يعقوب محمد حياتي، ط 



٢٣ 
 

  المطلب الأول

  مᘘدأ افتراض العلم ᗷقواعد التجᗫᖁم والعقاب

                                                           
القسم العام، مرجع سابق،  ،. د. فخري الحديثي٨٢د. احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص  (٤٠)

  .٥، ص ٢٠١٢القسم الخاص، مكتبة. السنهوري، بغداد، -الوافي في قانون العقوبات الحيدري،د. جمال  .٤٥ص 



٢٤ 
 

                                                           
 .١٩٧٢يناير،  ،١النموذج القانوني للجريمة، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، ع د. امام عبد الرحيم عثمان، (٤١) 

  وما بعدها. ٢٤٥، ص  

) على انه: (لا ١١حيث نصت المادة ( ،١٩٤٨. ١٠٫١٢واكد على ذلك الاعلاف العالمي لحقوق الانسان الصادر في  ٤٢)( 
) من العهد الاعظم الذي اصداره الملك جون في انكلترا ٢٩عقوبة إلا بناء على نص قانوني مكتوب). وكذلك نصت المادة (

  حر إلا بمحاكمة قانونية من انداده طبقًا لقانون البلاد)عقاب ما بأي انسان  إنزالبأن: (لا يمكن ، ١٢١٥سنة 

د. عصام عفيفي، ازمة الشرعية الجنائية ووسائل علاجها (دراسة مقارنة) في القانون الوضعي والفقه الجنائي الاسلامي،  (٤٣)
  وما بعدها. ٣٧ص  ،٢٠٠٤، دار النهضة العربية، القاهرة، ١ط 



٢٥ 
 

                                                           
) ، ٤معاصرة على قانونية الجرائم والعقوبات في التشريع المقارن، مجلة الحقوق، العدد (د. عبد الوهاب حومد، نظرات (٤٤) 

  .٨٠ص  ،١٩٨٠. د. عبد الاحد جمال الدين، تعدد الجرائم والتعدد الظاهري، القاهرة، ٤٣ص  ،٢٠٠٠) ، الكويت، ٢٤السنة (

. قضائية (دستورية)، الجريدة الرسمية، العدد )١٨) لسنة (٥٨القضية رقم ( ،١٩٩٧) يوليو سنة ٥دستورية عليا في ( (٤٥)
)، في ٢٩قضائية (دستورية) الجريدة الرسمية، العدد ( ،)١٨) لسنة (٢٤القضية رقم ( ،١٩٩٧) يوليو سنة ١٩)، في (٢٩(
  .١٩٩٧) يوليو سنة ١٩(

) ١٧جريدة الرسمية في () قضائية (دستورية) ال١٦) لسنة (٣٣القضية رقم ( ،١٩٩٦) فبراير سنة ٣دستورية عليا في ((٤٦) 
) قضائية (دستورية) الجريدة ١٨) لسنة (٢٤في، القضية رقم ( ١٩٩٧) يوليو سنة ٥٠) مكرر، (٧العدد ( ،١٩٩٦فبراير سنة 
  ).٢٩العدد ( ،١٩٩٧يوليو سنة  ١٩الرسمية في 

. أشار إليه اديب استانبولي. قانون العقوبات والقواعد القانونية ٣١٫٣٫١٩٦٨) في ٥٤٢ق ( ) ،٧٠٩نقض دستوري جنحة ((٤٧) 
  .٤٩. ص ١٩٩٠، دمشق، ٢لمحكمة النقض السورية، ط 



٢٦ 
 

                                                           
  .٦٧٤د. محمود نجيب حسني، القسم العام، مرجع سابق، ص  (٤٨)

. ٢٩٠ص  ،١٩٧٩ار الفكر العربي، القاهرة، ، د٤القسم العام من التشريع العقابي، ط  مبادئاشار إليه: د. رؤوف عبيد، (٤٩) 
  .٤٠ص  ،١٩٧٧دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، القاهرة،  -د. محمد وجدي عبد الصمد، الاعتذار بالجهل بالقانون



٢٧ 
 

                                                           
 ،٢٠٠٤، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢د. محمد ابو العلا عقيدة، الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي، ط (٥٠) 

  .٦٢ص 

. د. نبيل ١٧٣ص  ،١٩٧٨، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، ط (٥١) 
. وللتفصيل في مستوى العلم ودرجاته ومعياره وذاتيته ينظر: د. ابراهيم ١٠١ص ، ١٩٨٩ ،١مدحت سالم، القصد الجنائي، ط 

  وما بعدها. ٥٢العلم في تكوين القصد، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق. جامعة عين شمس، (بلا سنة)، ص  عيد نايل، اثر

  .١٧٤د. محمود نجيب حسني، القصد العام، مرجع سابق، ص  (٥٢)



٢٨ 
 



٢٩ 
 

  المطلب الثاني

  مدى العلم ᗷالمراᜧز غير الجنائᘭة في قواعد التجᗫᖁم والعقاب

                                                           
ين ع جامعة ،أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوقد. محمود طه جلال،  (٥٣)

  .١٨٢ص  ، ،٢٠٠٤شمس، 

. د. مدحت محمد سعد ١٤٧للتفصيل في ذلك ينظر: د. ابراهيم عيد نايل، اثر العلم في تكوين القصد، مرجع سابق، ص (٥٤) 
  .٩٤ص ، ٢٠٠٣القاهرة،  ،٢الدين، نظرية الدفوع في قانون الاجراءات الجنائية، ط 



٣٠ 
 

                                                           
جامعة القاهرة،  ،د. محمد زكي ابو عامر، اثر الجهل والغلط في المسؤولية الجنائية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق (٥٥)

في تسبيب الأحكام، دار النهضة  وأثره. د. محمد عيد الغريب، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني ٥٨ص  ،١٩٦٨
  .١٢٧ص  ،٢٠٠٣العربية، القاهرة، 

عوض حسن، الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جرائم قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة، دار محمود د. علي (٥٦) 
. أما عن المحكمة المختصة بالفصل في هذه المراكز غير الجنائية وطرق اثباتها وحجيتها ١٠ص  ،١٩٩٥للنشر والتوزيع، 



٣١ 
 

  

  

  

                                                           
موضوعية، وللتفصيل ينظر: د. علي عبد القادر القهوجي، المسائل  فإنها تخرج عن نطاق بحثنا كونها مسائل اجرائية وليست

  .٦٤ص  ،١٩٨٦العارضة أما القضاء الجنائي، الدار الجامعية، بيروت، 

) ، ٧٦رقم ( ١٠مجموعة أحكام محكمة النقض س  ،١٩٥٩) مارس سنة ٢٣المصرية في (ينظر: حكم محكمة النقض  (٥٧)
  .٣٤٠ص

  .٢٢٨، ص ١٩٩١، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢المطابقة في مجال التجريم، ط د. عبد الفتاح الصيفي،  (٥٨)

د. احمد فتحي سرور، الجريمة  .٢٣، ص  ١٩٧٢، القاهرة، ٢ط للتفصيل ينظر: د. نبيل مدحت سالم، الجرائم الاقتصادية، (٥٩)
مركية، جوما بعدها. د. شوقي رامز شعبان، النظرية العامة للجريمة ال ٦١ص  ،١٩٩٤الضريبية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

وما بعدها. د. محمد محمد مصباح، مبدأ حسن النية في قانون العقوبات، دار النهضة  ٦٥ص  ،٢٠٠٠الدار الجامعية، الإسكندرية، 
  .١٢٤العربية، القاهرة، (بلا سنة)، ص 



٣٢ 
 



٣٣ 
 

                                                           
  .٢٤٠. د. خالد، ص١٩٨للتفصيل في مجمل هذه الآراء الفقهية: د. ابراهيم عيد نايل، مرجع سابق، ص  (٦٠)

. وينظر: د. محمود نجيب حسني، القسم العام، مرجع ١٠٤اشار إليه: د. رمسيس بهنام، النظرية العامة، مرجع سابق، ص (٦١)
لجنائية (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، . د. خالد صفوت بهنساوي، عبء الاثبات في المواد ا٩سابق، ص 

  والمراجع التي اشار إليها. ١٦٧ص ، ٢٠١٢

 ١٠٥ص  ،١٩٧٧دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، القاهرة،  -الاعتذار بالجهل بالقانون ، د. محمد وجدي عبد الصمد(٦٢) 
ى التمييز بين عبء الادعاء وعبء الاثبات في الدعوى وما بعدها. وقد ذهب الرأي السائد في الفقه المصري والفرنسي إل

نائية، مرجع المواد الج-الجزائية وللتفصيل في مجمل تلك الآراء الفقهية ينظر: د. خالد صفوت بهنسا وي، عبء الاثبات في 



٣٤ 
 

                                                           
الملة، ذاتية الدعوى الجنائية، أطروحة دكتوراه، كلية  حمديوما بعدها والمراجع التي اشار إليها. د. رضا  ٤٩٠سابق، ص 

  .٢٥ص  ،٢٠٠٣جامعة القاهرة،  ،الحقوق

وما  ١١٥- ١٩٦وللتفصيل في عرض هذه الآراء الفقهية واسانيده وتقييمها ينظر: د. ابراهيم عيد نايل، مرجع سابق، ص (٦٣) 
لزوج مقدما بالزنا، مجموعة بحوث قانونية، دار النهضة بعدها. والمراجع التي اشار إليها. د. ادور غالي الذهبي، رضا ا

  وما بعدها.٢٠ص ، ١٩٧٨العربية، القاهرة، 



٣٥ 
 

                                                           
. د. محمد علي سكيكر، تحقيق الدعوى الجنائية واثباتها، ط ٦٠٠د. محمود نجيب حسني، القسم العام، مرجع سابق، ص (٦٤) 

  .٣٤ص ، ٢٠٠٨، دار الفكر العربي، الإسكندرية، ١

  .٢٠٣إليه: د. ابراهيم عيد نايل، مرجع سابق، ص حكم اشار  (٦٥)

  .٢٧٠ص  ،٥٣رقم  ،١١مجموعة أحكام محكمة النقض س  ،١٩٦٠. ١٥٫٣نقض (٦٦) 

  .١٣٣١ص  ،١١مجموعة الأحكام، س ،٢٥٫١٢٫١٩٥٦نقض (٦٧) 



٣٦ 
 

                                                           
. وللتفصيل ينظر: د. محمد وجدي عبد الصمد، مرجع ٨٦ص  ،١٧مجموعة الأحكام، س  ،١٩٦٦نقض أ ول فبراير (٦٨) 

. ويلحظ أن محكمة ٣٣٩ص  ،١٩٧٦د. عبد الاحد جمال الدين، القانون الجنائي، القسم العام، القاهرة،  .٩٩٢سابق، ص 
ريمة السرقة ج النقض المصرية لم تقر هذا الاستثناء بصفة مطلقة، وتطبيقًا لذلك قضت بأنه: لا يحول دون قيام المسؤولية عن

وقوع الجاني في غلط في تفسير نصوص القانون المدني أدى به إلى غلط بشأن ملكية المال المختلس وذلك في حالة الراهب 
المجموعة  ،١٩١١يوليو سنة  ٣الذي يختلس نقوداً من زميل له في الدين اعتقاداً منه بأنه يأخذ اموالاً للدين ليردها إليه، [نقض 

وفي تحليل موقف محكمة النقض المصرية من هذا الموضوع ينظر: د. علي محمود  ،]٢٧٥ص  ،١٣٦رقم  ،١٢الرسمية، س 
. د. ابو زيد عبد الباقي مصطفى،  ٣٤ص ، ٢٠٠٣علي حمودة، الأصول المنطقية لفهم الواقع والقانون في الدعوى الجنائية، 

تي لافتراض القانوني، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية الالافتراض ودوره في تطهر القانون، دراسة نظرية تطبيقية لفكرة ا
  .٧٥ص  ،١٩٨٠جامعة المنصورة،  ،تصدرها كلية الحقوق

  .٥٣ -٢٧٠-١١مجموعة القواعد القانونية  ١٥٫٣٫١٩٦٠نقض جنائي (٦٩) 

  .٦٣٦ص  ،٩٨رقم  ،٤٤مجموعة أحكام النقض س  - ١٩٩٣نقض أول يوليو (٧٠) 



٣٧ 
 

                                                           
وما بعدها. ينظر في نقد استثناء القواعد غير العقابية على  ١٥٠القصد الجنائي، مرجع سابق، ص د. محمود نجيب حسني، (٧١) 

. د. محمود نجيب حسني، ٢١٥د. ابراهيم عيد نايل، مرجع سابق، ص  أساس أن هذه التفرقة لا تستند على أساس قانوني سليم:
  .٢٩٥، مرجع سابق، ص د. رؤوف عبيد، القسم العام .١٦٢سابق، ص مرجع القصد الجنائي، 

. د. عبد المهيمن بكر سالم، القصد الجنائي في القانون ١٥٠د. محمود نجيب حسني، القصد الجنائي، مرجع سابق، ص  (٧٢)
، القاهرة، ١القصد الجنائي، ط  سالم،. د. نبيل مدحت ١٨٠ص  ،١٩٥٩كلية الحقوق،  ،المصري والمقارن، اطروحة دكتوراه

ة للنشر والتوزيع، الأردن، ف، مكتبة دار الثقا١د. نبيه صالح، النظرية العامة للقصد الجنائي، ط  .٩٠، مرجع سابق، ص ١٩٨٩
لقاهرة، ا. د. محمد عبد الحميد، اختصاص القاضي الجنائي بنظر المسائل غير الجنائية، دار النهضة العربية، ٢٢٥ص  ،٢٠٠٤
  .٨٠ص  ،٢٠٠٧



٣٨ 
 

                                                           
دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم غير العمدية، دار النهضة د. نبيل مدحت سالم، الخطأ غير العمدي، (٧٣) 

. د. محمود سليمان كبيش، تطور مضمون الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات الفرنسي، ٦٤ص  ،١٩٨٤العربية، القاهرة، 
دراسة  -طأ في القانون الجنائي. د. شريف السيد كامل، النظرية العامة للخ٨٦ص  ،٢٠٠٤دار النهضة العربية، القاهرة، 

  وما بعدها. ٨٠ص  ،١٩٩٢تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم غير العمدية، دار النهضة العربية القاهرة، 

وما بعدها. د. خالد  ٦٢٠ص  ،٢٠٠٧د. محمد علي سويلم، نظرية دفع المسؤولية الجنائية، منشأة المعارف، الاسكندرية،  (٧٤)
 . د. عبد العظيم مرسي وزير، افتراض الخطأ كأساس للمسؤولية١٧٠صفوت بهنساوي، عبء الاثبات، مرجع سابق، ص 

وما بعدها. د. كاظم عبد الله الشمري، حدود الدعوى الجزائية اما  ٦٥ص  ،١٩٨٨الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
  وما بعدها. ١٠٧٥ص  ،٢٠٠٦)، حزيران، ١١)، المجلد (٦جامعة بابل، العدد (محكمة الموضوع، مجلة 



٣٩ 
 

  الخاتمة

                                                           
. د. فتوح عبد الله الشاذلي، الحماية ٨٣د. عبد العظيم مرسي وزير، الشروط المفترضة في الجريمة، مرجع سابق، ص (٧٥) 

. د. سلام فارس ٥٨ص ، ١٩٩٠رة، الجنائية للشيك في التشريع السعودي والقانون الوضعي، دار المطبوعات الجامعية، القاه
، جامعة القاهرة ،عرب، توازن التعاقدات الدولية في قانون، التجارة الدولية (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق

. د. عباس مصطفى المصري، شيك الضمان بين الضرورة القانونية والضرورة الواقعية، مجلة الدراسات ٢٠٠ص  ،١٩٩٨



٤٠ 
 

                                                           
د. عبد الغفار ابراهيم موسى، الجريمة الجنائية لشيكات الضمان، مجلة  .٥٠ص  ،٢٠٠٠، يناير، ٤العليا، اكاديمية الشرطة، ع 

  .٣٨ص  ،١٩٩٦ ،١٥٥الامن العام، ع 

  .٦٧٤جيب حسني، القسم العام، مرجع سابق، ص د. محمود ن (٧٦)



٤١ 
 

                                                           
. د. نبيل ١٧٣ص  ،١٩٧٨، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، ط (٧٧) 

. وللتفصيل في مستوى العلم ودرجاته ومعياره وذاتيته ينظر: د. ابراهيم ١٠١ص ، ١٩٨٩ ،١مدحت سالم، القصد الجنائي، ط 
  وما بعدها. ٥٢ر العلم في تكوين القصد، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق. جامعة عين شمس، (بلا سنة)، ص أثعيد نايل، 

  .١٧٤د. محمود نجيب حسني، القصد العام، مرجع سابق، ص  (٧٨)
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  - النتائج:  -أولا: 
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 - التوصᘭات: ثانᘭ᠍ا: 
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-المراجع: قائمة   

-العᘭᗖᖁة: المراجع ᗷاللغة  -١  
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  -: الأجنᘭᙫةثانᘭا: المراجع 

 

 

 

 

 

 


